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اریخ  نة بت ر س ن فبرای ر م انى عش دعى أودع،2015الث ذه الم حیفة ھ ص

واد طالباً الحكم،الدستوریة العلیاقلم كتاب المحكمةالدعوى بعدم دستوریة بعض م
واب  س الن انون مجل م ق انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ ـادر بق نة 46الص لس

ى : 2014 د (-1وھ ص البن ن 1ن ادة ) م م ی)8(الم ا ل منفیم نتض تثناء ھ م اس
ردة،  ص -2المصریین المقیمین بالخارج من شرط الجنسیة المنف ادة ن ا)4(الم فیم

م منیل ر تض اء دوائ ن إنش ة تمثھ م ارج الجمھوری ى خ ارات الت ا ل الق یم فیھ یق
نھمالمتكافئ للناخبینلتمثیل لوفقاً بالخارج ن المصریو ص -3، م ادة ن ا )5(الم فیم

حمن أن یكون لھتضمن ارج مترش ین بالخ ةالبلمصریین المقیم اقائم ص لھ المخص
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8ددھم لیكون جملة عامقعدً 45المخصص لھاقائمةالوثلاثة مترشحین بامقعدً 15
مقاعد .

لیاًوقدمت م؛ اص ا الحك ى ختامھ ت ف ذكرة طلب ة م ایا الدول ة قض ـدم :ھیئ بعـ
، واحتیاطیاً : برفضھا .قبول الدعـوى

عت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا .دوبعد تحضیر الدعوى، أو
ة  ررت المحكم ة؛ وق ر الجلس ین بمحض و المب ى النح دعوى عل رت ال ونظُ

جلسة الیوم .إصدار الحكم فیھا ب

 
 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
ل  ائع تتحص ث إن الوق ا ی-وحی ى م دعوىتعل حیفة ال ن ص ین م ائر ب وس

م ضد المدعى علیھ الثالثفى أن المدعى كان قد أقام -الأوراق  30265الدعوى رق
تعجلة : ة القضاء الإدارى، طالبً ــــــقضائیة امام محكم69لسنة  فة مس ا الحكم : بص

ح 2015) لسنة 20بوقف تنفیذ قرار اللجنة العلیا للانتخابات رقم ( اب الترش تح ب بف
نة  واب لس س الن ویة مجل دم ،2015لعض ن بع راءات الطع اذ إج ریح باتخ والتص

ادة () 1(بندالدستوریة  ن الم واب) 8م س الن انون مجل ن ق یس م رار رئ ادر بق الص
انون ة بالق م الجمھوری نة 46رق ادتین ،2014لس انون )5و4(والم ن الق ھ،م ذات

تور)244و88و87و53و9و1(وذلك لمخالفتھا نصوص المواد  ن الدس ى ،م وف
دفعالمطعون فیھوع بإلغاء القرار ــــالموض ة ال ،. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدی

.فقد أقام الدعوى الماثلة،وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة

ادة  ث إن الم ن )4(وحی ادر بم واب الص س الن انون مجل یس ق رار رئ ق
م  نة 46الجمھوریة بالقانون رق ر 2014لس ة مص م جمھوری ى أن " تقس نص عل ت

دد ( ردى، وع ام الف اب بالنظ ص للانتخ دوائر تخص ن ال ر 4العربیة إلى عدد م ) دوائ
دد ( ا ع دائرتین منھ ص ل وائم، یخص ام الق اب بنظ ص للانتخ دً )15تخص ل امقع لك

) مقعدًا لكل منھا، ویحدد قانون خاص 45منھا، ویخصص للدائرتین الأخرتین عدد (
ومكونات كل منھا .،ونطاق،عدد

اء دد الأعض ا ع رة منھ ل دائ ن ك ب ع كان ،وینُتخ دد الس ب وع ذى یتناس ال
افئ  ات، والمتك كان والمحافظ ادل للس ل الع ى التمثی ا یراع ا، بم اخبین بھ والن

للناخبین".

ادة  نص الم انون )5(وت ن الق ھ م ة ذات ل قائم من ك ب أن تتض ى أن " یج عل
ن  ددًا م دائرة وع انتخابیة عددًا من المترشحین یساوى العدد المطلوب انتخابھ فى ال

الاحتیاطیین مساویاً لھ .
من  ین أن تتض انون، یتع وفى أول انتخابات لمجلس النواب تجُرى بعد العمل بھذا الق

) مقعدًا الأعداد والصفات الآتیة على الأقل :15لھا عدد (كل قائمة مخصص 
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................................................................................
مترشح من المصریین المقیمین فى الخارج .

................................................................................
ة 45ویتعین أن تتضمن كل قائمة مخصص لھا عدد ( فات الآتی داد والص ) مقعدًا الأع

على الأقل :
...............................................................................

ثلاثة مترشحین من المصریین المقیمین فى الخارج " .
...............................................................................

ى على أنھ " مع عدم الإخذاتھالقانونمن )8(وتنص المادة  لال بالأحكام المقررة ف
یة وق السیاس رة الحق یم مباش انون تنظ س ،ق ویة مجل ح لعض یمن یترش ترط ف یشُ

النواب : 
ھ أن یكون مصریاً متمتعاً -1 ا بحقوق ردة، ومتمتعً ة بالجنسیة المصریة منف المدنی

والسیاسیة .
..............................................................................

لحة  اء المص دعوى لانتف ول ال دم قب ت بع ة دفع ایا الدول ة قض ث إن ھیئ وحی
ا، إذ أن  ةفیھ ات البرلمانی ى الانتخاب حھ ف د ترش ا یفی دم م م یقُ دعى ل ین ،الم م یب ول

ومصلحتھ فیھا .،یة صفتھبدعواه الموضوع

وھى شرط -یة المباشرة فى الدعوى الدستوریة وحیث إن المصلحة الشخص
ا  دعوى -لقبولھ ى ال ة ف لحة القائم ین المص ا وب اط بینھ ة ارتب ون ثم ا أن یك مناطھ

ة  ات المرتبط ى الطلب توریة عل ألة الدس ى المس الموضوعیة، وذلك بأن یؤثر الحكم ف
ى محكم ة عل ا والمطروح اع بھ رط باجتم ذا الش وم ھ دد مفھ وع، ویتح ة الموض

ون –؛ أولھما : أن یقیم المدعى عنصرین نص المطع فى الحدود التى اختصم فیھا ال
، أو أو نظریاً،الدلیل على أن ضررًا واقعیاً قد لحق بھ، ولیس ضررًا متوھمًا–علیھ 

لاً. رمجھ رد الأم ون م ا : أن یك رر،ثانیھم ذا الض ى ھ نص ا،ف ى ال ریعى إل لتش
ق  د طُب نص ق ذا ال المطعون علیھ، بما مؤداه قیام علاقة سببیة بینھما؛ فإذا لم یكن ھ

ان ،أو كان من غیر المخاطبین بأحكامھ،أصلاً على من ادعى مخالفتھ للدستور أو ك
یة  لحة الشخص اء المص ى انتف الإخلال بالحقوق التى یدعیھا لا یعود إلیھ، دل ذلك عل

دعى المباشرة، ذلك أن إب ق للم ن یحق طال النص التشریعى فى ھذه الصور جمیعھا ل
ا ،أیة فائدة عملیة دعوى عم ى ال ل ف د الفص انونى بع زه الق ا مرك ر بھ یمكن أن یتغی

ھا .قبلكان علیھ 
ة،أھمیة" المواطنة"صفةأولىقدالقائم2014سنةدستورإنوحیث بالغ

ً منھماوجعلالقانون،بسیادةمواده،أولىبنصقرنھا،إذ وريللنظامأساسا الجمھ
یادةأنعلىمنھ) 4(المادةفيكذلكونصالدولة،علیھتقومالذيالدیمقراطي الس

ا،یمارسھاوحده،للشعب وویحمیھ دروھ لطات،مص ونالس ھویص ةوحدت الوطنی
رصوتكافؤوالعدلالمساواةمبادئعلىتقومالتي ینالف عب واطنین،جمی االم كم
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اةفيالمواطنمشاركةمنھ) 87(مادةالفيكفل ةالحی بالعام ي،كواج لوطن وجع
ل واطنلك قم يالح ابف حالانتخ داءوالترش رأيوإب يال تفتاء،ف يالاس ذاوف ھ

بدونالناخبینبیاناتبقاعدةمواطنكلاسمبإدراجالدولةتلتزمالسبیل؛ ھ،طل من
.الناخبشروطفیھتوافرتمتى

انمتىإنھوحیث اك دم؛م انتق دعي،وك ارهالم اً،باعتب دمواطن تق ھثبت ل
فة ب؛ص الاً الناخ اإعم تلم ھنص ادةعلی ن) 87(الم تورم نالدس زامم ةالت الدول

إدراج مب لاس واطنك دةم اتبقاع اخبینبیان بدونالن ھ،طل ىمن وافرتمت ھت فی
ةالدعوىأوراقخلتوقدالناخب،شروط االراھن تفادمم ھیس فةأنمن بص الناخ

لاً سبب،لأيمنھاتجردقدأنھأوزایلتھقد نفض ھع مأن تل الأوراقیثب امب أيقی
انع ولم ھیح ینبین رةوب ھمباش یة،حقوق انالسیاس دوك نق ام،طع ةأم محكم

ىالموضوع رارعل یسق ةرئ االلجن اتالعلی مللانتخاب نة) 20(رق تح 2015لس بف
واب  س الن ویة مجل ح لعض اب الترش نة ب ً ؛2015لس ا فطالب ذهوق متنفی ھ،ث إلغائ

 ً سانتخاباتإجراءوقفمستھدفا واب؛مجل مالن امث واهأق توریةدع ةالدس ،الراھن
 ً انون )8من المادة (")1بند"(الو) 5(و)4(المواد دستوریةبعدمالحكمطالبا ن ق م

واب س الن المخالف،مجل وادتھ نم)244و() 88و()87(و) 53(و) 9() و1(الم
ا الموادولما كانت الدستور، ون فیھ سالمطع زتم انونيالمرك دعي،الق فتھللم بص

ح،،فیھوتؤثرناخباً، ب للترش بیلھ كطال ى س رة ف ر عث ف حج ا یق ا م نومنھ موم ث
یةالمصلحةللمدعيتتوافر رةالشخص يالمباش واهف ة؛دع رالماثل ا وینحص نطاقھ

ي نف ىالطع ادة عل ص الم ن )4(ن انون مجلم واب ق ھ س الن ار إلی ا المش م فیم ل
ریوھ من إنشاء دوائر خارج الجمھوریة تمثتضمنی ا المص یم فیھ ن ل القارات التى یق

ادة اللتمثیل لوفقاً المقیمون بالخارج  ص الم ذا ن نھم، وك ھ )5(متكافئ للناخبین م من
من ا تض ون للمھفیم ن أن یك حم ارج مترش ى الخ ین ف ریین المقیم ةالبص قائم

ة الوثلاثة مترشحین ب،ا) مقعدً 15(المخصص لھا ا قائم ص لھ دً 45(المخص ،ا) مقع
ا 8(المادة ) من 1البند (نص ) مقاعد . وكذا 8ون جملة عددھم (لیك ھ ) فیم ص علی ن

من عبارة " متمتعاً بالجنسیة المصریة منفردة " 

س 8) من المادة (1وحیث إن المدعى ینعى على نص البند ( ) من قانون مجل
ریة لمشار إلیھاالنواب یة المص ا بالجنس والذى اشترط فى المترشح أن یكون متمتعً

ردة،  ھ منف ادتین (مخالفت م الم ا 102، 88حك زم أولھم ى تل تور، والت ن الدس : ) م
ار یم مش ارج، وتنظ ین بالخ ریین المقیم الح المص ة مص ة برعای ى الدول كتھم ف

تثنى كان یتع، والتزامًا بذلك النص اتالانتخابات والاستفتاء رع أن یس ى المش ین عل
ردة،  ریة منف یة المص ل الجنس رط حم ن ش ارج م ین بالخ ریین المقیم ت المص وتطلب

فى المترشح أن یكون مصریاً .ثانیتھما :

ى 87وحیث إن المادة ( واطن ف اركة الم ) من الدستور تنص على أن : " مش
د ح وإب اب والترش ق الانتخ ى الحیاة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن ح رأى ف اء ال
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ذا  ن أداء ھ اء م وز الإعف وق، ویج ذه الحق رة ھ انون مباش نظم الق تفتاء، وی الاس
الواجب فى حالات محددة یبینھا القانون .

ھ،  وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بیانات الناخبین دون طلب من
ورة دو دة بص ذه القاع ا متى توافرت فیھ شروط الناخب، كما تلتزم بتنقیة ھ ة وفقً ری

دتھا  ات وحی تفتاءات والانتخاب راءات الاس لامة إج ة س من الدول انون . وتض للق
ونزاھتھا، ......................................................... " .

الح 88المادة (وتنص  ة مص ة برعای زم الدول ى أن : " تلت تور عل ن الدس ) م
ایتھم وكف ن المصریین المقیمین بالخارج، وحم نھم م اتھم، وتمكی وقھم وحری ة حق ال

أداء واجباتھم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسھامھم فى تنمیة الوطن .
اع  ق والأوض ا یتف تفتاءات بم ات والاس وینظم القانون مشاركتھم فى الانتخاب
ررة  ائج المق لان النت رز وإع راع والف ام الاقت ك بأحك ى ذل د ف الخاصة بھم، دون التقی

اب أو بھذا الدستور ة الانتخ ة عملی ل نزاھ ى تكف مانات الت وفیر الض ، وذلك كلھ مع ت
الاستفتاء وحیادھا " .

ن 102كما تنص المادة ( واب م س الن كل مجل ى أن : " یش ) من الدستور عل
ر.  عدد لا یقل عن أربعمائة وخمسین عضوًا، ینُتخبون بالاقتراع العام السرى المباش

ویة المج ح لعض ة ویشُترط فى المترش ھ المدنی ا بحقوق ریاً، متمتعً ون مص س أن یك ل
وم  والسیاسیة، حاصلاً على شھادة إتمام التعلیم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنھ ی

فتح باب الترشح عن خمس وعشرین سنة میلادیة .

دوائر  یم ال اب، وتقس ام الانتخ رى، ونظ ح الأخ روط الترش انون ش ین الق ویب
ى التمث ا یراع ة، بم افئ الانتخابی ل المتك ات، والتمثی كان، والمحافظ ادل للس ل الع ی

بة  أى نس ع ب ة أو الجم ردى أو القائم ابى الف ام الانتخ ذ بالنظ وز الأخ اخبین، ویج للن
واب لا  س الن ى مجل اء ف بینھما. كما یجوز لرئیس الجمھوریة تعیین عدد من الأعض

%، ویحدد القانون كیفیة ترشیحھم .5یزید على 

ث قإنوحی اب،الانتح ررخ لالمق واطنلك ً م ا اوفق نصلم ھت ادةعلی الم
ن) 87( تور،م درجالدس منین وقض ةالحق ي،العام رصالت تورح ىالدس عل

ا ین،كفالتھ واطنینوتمك نالم تھا،م مانممارس ھامھملض يإس ارف اداتھماختی قی
یھم يوممثل ةإدارةف مدف ة،الحك لحةورعای ة،مص ىالجماع اسوعل يأنأس حق

ابالانت حخ ى،والترش ھعل وصوج ا،الخص انھم املان،حق وملامتك اةتق الحی
ة دونالنیابی ا،ب قولاأیھم یادةتتحق عبیةللس االش ةأبعادھ اإذاالكامل نأفُرغ م

انثمومنوفعالة،جدیةممارسةممارستھمایكفلالذي،المضمون ذانك انھ الحق
ً لازمین ً لزوما ماندستوریاً،المقررحتواھامفيالدیمقراطیةلإعمالحتمیا أنولض
ون الستك ةالمج فةالنیابی يكاش اف نحقیقتھ عبیةالإرادةع رة،الش راً ومعب تعبی
 ً صیقفلمولذلكعنھا،صادقا ادةن ن) 87(الم تورم دالدس ردعن مانمج حقض

كجاوزوإنماالاستفتاء،فيالرأيوإبداء،والترشحالانتخابفيمواطنكل ىذل إل
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ً الحقوق،لتلكممارستھطریقعنالعامة،الحیاةفيمساھمتھباراعت ً واجبا ا ،وطنی
امیتعین ھالقی يب رف الاتأكث ة؛المج الھاأھمی یادةلاتص عبیةبالس يالش رالت تعُتب
 ً ا لقوام یملك زتنظ ىیرتك ةإرادةعل اخبین،ھیئ ئنالن ازول تورأج رع،الدس للمش
رةتنظیمذاتھا،المادةتلكبنص وقمباش یةالحق ارالسیاس ا،المش ھإلیھ ینفإن یتع
ً وضعھایتولىالتيالقواعدفيیراعيأنعلیھ كتنظیما وق،لتل ؤديألاالحق ىت إل

ادرتھا اصأو،مص ا،الانتق ويوألامنھ ىتنط زعل ورالتمیی توریاً،المحظ أودس
رصتكافؤمبدأمعتتعارض ذي،الف ھال ةكفلت عالدول واطنیلجمی ننالم لمم تتماث
كالتشریعيالتنظیمیتعارضألاعاموبوجھالقانونیة،مراكزھم وقلتل عالحق أيم

ً التنظیمیأتيبحیثالدستور؛فينص يللدستورمطابقا ومف دهعم ھ؛قواع وأحكام
ابفيحقھمیكونألاللناخبینیضمنالذيالنحووعلى ثقلاً الانتخ ودم دونبقی یفق
اً،تكافؤھافيالتأثیرأوإبدالھا،أوتشویھھا،لخلامنأصواتھممعھا اوزن وتعادلھ
.أثراً 

نصماوعلى، القانونیةالدولةإنوحیث ھت ادةعلی ن) 94(الم تور،م الدس
ي يھ دالت يتتقی تھاف لطاتھاممارس ً ـلس ا تأی اكان اأووظائفھ دـغایاتھ بقواع

ىوتردھاعلیھا،تعلوقانونیة اعل يإنأعقابھ ا،ھ لاجاوزتھ لف ا،تتحل انمنھ وك
موالقانونیة،للدولةإطاراً تعتبرالتيالقانونیةالقاعدةمضمون اتس دھا،علیھ وتقی

ورمنیتحددإنما اھیممنظ ةالمف يالدیمقراطی ومالت ایق امعلیھ منظ ىالحك اعل م
.الدستورمن) 5(و) 4(و) 1(الموادبھتقضي

نة وحیث إن الدساتیر المصریة الم تور س ذ دس ا من ت جمیعھ د حرص تعاقبة ق
على تقریر الحریات والحقوق العامة فى صلبھا قصدًا من الشارع الدستورى 1923

د  ن قواع نھ م ا یس ادى فیم رع الع ى المش أن یكون النص علیھا فى الدستور قیدًا عل
ا  واز تنظیمھ ا أو ج ث إطلاقھ ن حی ا م ل منھ تور لك وأحكام وفى حدود ما أراده الدس

تورى، تش مان الدس ریعیاً، فإذا خرج المشرع فیما یقرره من تشریعات على ھذا الض
ت  ا تح ن أیھم تقص م در أو ان ا أو أھ تور مطلقً ى الدس ا ورد ف ة أو حقً د حری أن قی ب

ستار التنظیم الجائز دستوریاً، وقع عملھ التشریعى مشوباً بعیب مخالفة الدستور .

ث لإنوحی يالأص لطةف رعس ي،المش ھتف وقنظیم يللحق االت قررھ
اوعلىـالدستور رىم ھج اءب ذهقض ةھ اـالمحكم لطةأنھ ة،س اتقدیری جوھرھ

لة يالمفاض االت ینیجریھ دائلب ةالب يالمختلف لالت وعتتص لبالموض یممح التنظ
واه،أنسبھالاختیار الفح قوأحراھ راضبتحقی يالأغ ا،الت ایتوخاھ اءوأكفلھ للوف

أكثر الحب ً المص ا یس،وزن نول دم ىقی رةعل رعمباش ذهالمش لطةلھ أنإلا،الس
ً تعتبر،محددةضوابطمباشرتھاشأنفيفرضقد،ذاتھ،الدستوریكون ا اتخوم لھ
دلاالتنظیمبھذاقیامھإطاروفيالتزامھا،ینبغي رعیتقی اعالمش كالباتب دةأش جام

ورةفيقوالبھاتفرغعنھا،یریملا ماءص دلاص ا،یلتب لفیھ وزب ھیج ایرأنل یغ
ا ا،فیم دروأنبینھ لیق اللك اح بھا،م ىیناس وءعل اھیمض ورةمف یھامتط تقتض

.إھدارهإلىیصللاوبمانطاقھا،فيالحقباشریُ التيالأوضاع
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د  ى القواع ذى یرس ى ال ى الأعل انون الأساس و الق تور ھ ث إن الدس وحی
ا، والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم ا وظائفھ ویحدد السلطات العامة، ویرسم لھ

ب  ة ویرت وق العام ات والحق ویضع الحدود والقیود الضابطة لنشاطھا، ویقرر الحری
فى  ة تض ة خاص تور بطبیع ز الدس د تمی م فق ن ث ا، وم یة لحمایتھ مانات الأساس الض
اة  اد الحی ا وعم ات وموئلھ ل الحری بانھ كفی مو بحس یادة والس فة الس ھ ص علی

تور انونى الدس اء الق ة البن ى قم توى عل ده أن تس ق لقواع ا، وح اس نظامھ یة وأس
د  مى القواع ا أس ام باعتبارھ ام الع د النظ ین قواع دارة ب ام الص وأ مق ة، وتتب للدول
ن  الآمرة التى یتعین على الدولة التزامھا فى تشریعھا وفى قضائھا وفیما تمارسھ م

لكل نظام دیمقراطى سلیم .سلطات تنفیذیة، وھو ما یعد أصل مقرر وحكم لازم

وص  یر نص ى أن تفس وحیث إن قضاء المحكمة الدستوریة العلیا قد جرى عل
ھ  ص من ر ن لا یفس ا، ف ھا بعضً ل بعض دة یكم دة واح ا وح ون باعتبارھ تور یك الدس
ا  أى بھ ق وین ا التواف بمعزل عن نصوصھ الأخرى، وإنما متساندًا معھا بما یقیم بینھ

ویة عن التعارض، فالأصل فى دة عض ار وح ى إط النصوص الدستوریة أنھا تعمل ف
تجعل من أحكامھا نسیجًا متآلفاً .

ى 102وحیث إن نص المادة ( ) من الدستور قد حسم أمر الشروط المتطلبة ف
واب  طالب الترشح لمجلس النواب بلا لبس أو غموض مقررًا أن " یشكل مجلس الن

وًا، ین عض ة وخمس ن أربعمائ ل ع دد لا یق ن ع رى م ام الس الاقتراع الع ون ب ینتخب
ھ  ا بحقوق ریاً، متمتعً ون مص س أن یك ویة المجل المباشر، ویشترط فى المرشح لعض
ل  ل، وألا تق ى الأق ى عل المدنیة والسیاسیة، حاصلاً على شھادة إتمام التعلیم الأساس

روط سنھ یوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرین سنة میلادیة . ویبین القانون ش
ح تورى الترش رع الدس د أورد المش م فق ن ث اب ..... "، وم ام الانتخ رى، ونظ الأخ

واء  ا س روج علیھ ادى الخ الشروط الرئیسیة والجوھریة بحیث لا یجوز للمشرع الع
دھا ذه بتقیی ین ھ ن ب مونھا، وم ن مض ا م درھا أو یفرغھ ا یھ ا بم اص منھ أو بالانتق

ى  ریة عل یة المص ل الجنس ن أى قیالشروط حم ق م و مطل انح رط، خلافً ا د أو ش لم
ص رره ن ادة ق تور، ) 141(الم ن الدس ا م ح رئیسً یمن یترش ترط ف ھ یش ن أن م
ة  ن للجمھوری ل، أو أى م د حم ون ق ریین، وألا یك وین مص ن أب ریاً م ون مص أن یك

رى"،  ة أخ یة دول ھ جنس ھ، أو زوج صوالدی رره ن ا ق ذلك م ادة وك ن ) 164(الم م
وزراءأنھ یشترط فیمن یعین رئیسً منالدستور  س ال ن ا لمجل ریاً م ون مص " أن یك

ویتبین مما تقدم أن أبوین مصریین، وألا یحمل ھو أو زوجھ جنسیة دولة أخرى "، 
ح  بة للمترش ریة بالنس یة المص ل الجنس رط حم ى ش ایر ف د غ تورى ق رع الدس المش
ون  تراطھ ألا یك وزراء، باش س ال لمنصب رئیس الجمھوریة، ومن یعین رئیسًا لمجل

ا یح رىأیھم ة أخ یة دول ل جنس ویة م ح لعض بة للمترش رط بالنس ذا الش قاط ھ ، وإس
تھ مجلس النواب وابط ممارس ، فمن ثم كان على المشرع العادى الالتزام بحدود وض

موضع التشریعیة وبمراعاة مراتب التدرج التشریعى، فإذا ما خرج عنھ وأحل نفسھ 
ھ ون فی نص المطع اف لل تورى وأض رع الدس رطًاالمش دًا وش الانفراد قی دًا ب جدی
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ریة، فإن یة المص ونبالجنس د ھ یك ة لنصق ى مخالف وى عل وادانط ) 87(وص الم
اق 102و() 88و( ى النط توریتھ ف دم دس اء بع توجب القض ا یس تور، مم ن الدس ) م

المحدد سلفاً . 

ادة ( ھ الم ت علی ا نص دم م ا تق ال مم ویض 102ولا ین ن تف تور م ن الدس ) م
ر د ش ى تحدی ك المشرع العادى ف یاق تل ن س ادى م ك أن الب رى، ذل ح الأخ وط الترش

رى ح الأخ روط الترش د ش ى تحدی ادى ف رع الع ویض المش ا وردت ،المادة أن تف إنم
وص  لیم لنص یر الس د التفس ا لقواع ادة، وطبقً ك الم ن تل ة م رة الثانی در الفق بص
تورى  نص الدس ا ال ى أوردھ روط الت ى الش رف إل ارة لا تنص ك العب إن تل تور ف الدس

ك تفویض المشرع فى وضع شروط من طبیعة أخرىا، وإنما قصد بھاحصرً  غیر تل
ادة ( ى أن الم لاً عل روط، فض تور)92الش ن الدس وق م ن أن الحق حت ع د أفص ق

یقة ات اللص واطن ، بوالحری خص الم ا حق–ش ن بینھ اب اوم ح والانتخ لا –الترش
نظم ممارس ات أن تقبل تعطیلاً ولا انتقاصًا، ولا یجوز لأى قانون ی وق والحری ة الحق

یقیدھا بما یمس أصلھا أو جوھرھا .

ذكرة  ا الم ن قبلھ ة، وم ایا الدول ة قض ھ ھیئ ت إلی ا ذھب كما لا ینال مما تقدم م
یة  ب الجنس رى بجان الإیضاحیة للقانون من أن الشخص الذى یحمل جنسیة دولة أخ

ب فالمصریة، یكون متعدد الولا رع أن یتطل دا بالمش ح نفسیُ یمنء، وھو ما ح ھ رش
ر مش ون غی عب أن یك ن الش ة ع ھنیاب ى ولائ رارك ف ك وطنٍ لولاءً لمص ر، وذل آخ

-:بما یلىاستنادًا إلى القسم الذى یؤدیھ عضو مجلس النواب، فذلك القول مردود 
ولاء أولاً : رى ال أن الولاء أمر یتعلق بالمشاعر، ومحلھا القلب، والأصل فى المص

ك لأو انشطاره إلا بدلیل فتراض عدم ولائھ لبلده ووطنھ، ولا یجوز ا ل ذل ینح
رض  ھ -الف ال ثبوت ب -ح ى یراق ویة الت ات العض ق بواجب ألة تتعل ى مس إل

الإخلال بھا مجلس النواب ذاتھ .
ادة (ثانیاً : د لأب 6أن الم ن یول ق لم یة ح ى أن " الجنس ت عل تور نص ن الدس ) م

ؤ د ی ا ق و م ریة ......... " . وھ رى أو لأم مص ل أولاد الأم مص ى حم دى إل
وم عل دھم تق یة وال ت جنس یتین، إذا كان ریة لجنس دم، فالمص اس ال لا ى أس

دد ال ؤلاء الأولاد بتع اذ ولاءیجوز بحال أن یوُصم ھ وز اتخ لا یج م ف ن ث ، وم
واب م،ذلك تكئة لحرمانھم من حقھم فى الترشح لمجلس الن وتثرغ مب حقھ

.أعضائھانتخابفىالمشاركةفى
رعأن:ثالثاً والمش ددوھ یمبص یةتنظ ریةالجنس بالمص انونبموج مالق 26رق

از1975لسنة رىأج لأنللمص یةیحم ةجنس رارأجنبی دربق نیص رم وزی
ة، وزولاالداخلی ونأنیج تعمالیك قاس ررالح االمق بباًقانونً ىس قوطف س

.الدستورقررھاقدالحقوقھذهكانتإذاخاصةأخرى،حقوق
ریینورعایةالھجرةتنظیمھعندالمشرعأن:ارابعً  ىالمص ارجف انونالخ مبالق رق

نة111 نح1983لس ریینام رادىلمص اتأوف قجماع ىالح رةف الھج
ة ةأوالدائم ىالمؤقت ارج،إل واءالخ انوس رضأك نالغ ذهم رةھ االھج مم
ةیقتضى ةالإقام ةأوالدائم ىالموقوت ارج،ف ررالخ اظھموق یتھمبجاحتف نس
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ریة االمص امطبقً انونلأحك اصالق یةالخ ریة،بالجنس بولاالمص ىیترت عل
ةھجرتھم ةأوالدائم لالالموقوت وقھمالإخ توریةبحق ةأوالدس ىالقانونی الت
ایتمتعون فھمبھ ریینبوص امص واطالم ینظل ریة،یتھمبجنسمحتفظ المص

عنھا.یتنازلواولم

ص وحیث إن ما ینعاه المدعى على ادة (ن واب، 4الم س الن انون مجل ن ق ) م
م  ین یفیما ل ریین المقیم ة للمص ارج الجمھوری ة خ ر انتخابی د دوائ ن تحدی منھ م تض
:بما یلى، مردودمخالفتھ أحكام الدستوربالخارج

ادة (أولاً : نص الم د ب تور عھ ام 102أن الدس ار النظ ادى اختی رع الع ) للمش
دوائر إلا الانتخابى، وتقسیم الدوائر الانتخ یم ال أن تقس ى ش ابیة، ولم یلزمھ ف

افئ  ل المتك ات، والتمثی كان، والمحافظ بمراعاة قیدین ھما التمثیل العادل للس
للناخبین، وتلك الضوابط الدستوریة تنحصر فى النطاق الجغرافى لجمھوریة 

مصر العربیة، ولا تمتد إلى خارج ذلك النطاق .
اب أن إنشاء دوائر انتخابیة ثانیاً : دم احتس تتبع ع للمصریین المقیمین بالخارج یس

واز  دم ج ة لع ل الجمھوری اخبین داخ كان أو الن دد الس من ع دادھم ض أع
حسابھم مرتین، وفى ذلك تقطیع للوشائج والأواصر التى تربطھم بالوطن.

الح 88أن المادة (ثالثاً : ة مص ة برعای زم الدول ى أن " تلت نص عل ) من الدستور ت
ریین المق ى المص اركتھم ف انون مش نظم الق ارج ............ وی ین بالخ یم

ى  د ف م، دون التقی ة بھ الانتخابات والاستفتاءات، بما یتفق والأوضاع الخاص
ذا الدستور ......"،  ررة بھ ائج المق لان النت رز وإع ذلك بأحكام الاقتراع والف

ة  م وما قصده المشــــرع الدستورى بعبارة " بما یتفق والأوضاع الخاص بھ
ة  ارة التالی وء العب ى ض نص وعل ى ال یاقھا ف ن س " لا یمكن تفسیره بعیدًا ع
لان  رز وإع راع والف ام الاقت ك بأحك ى ذل د ف ى " دون التقی رة وھ ا مباش لھ

النتائج المقررة بھذا الدستور " .
ریین رابعاً : ا المص یم بھ ى یق دان الت ى البل ة ف ر انتخابی اء دوائ ول بإنش أن الق

ین بالخ وابالمقیم س الن ى مجل اذ إل ة النف م فرص یح لھ ر ارج تت ول غی . ق
داخل أو  بة لل واء بالنس ة س ار الإقام زم بمعی م یلت رع ل ك أن المش حیح ذل ص

رى ال ق لأى مص ارج، فیح ة دوالخ ة بالجمھوری ى أى محافظ ح ف ن ترش
س 10الإقامــــة فیھا، نزولاً على ما قررتھ المادة (اشتراط انون مجل ن ق ) م

ن أ واب، م ى الن ة إل ح كتاب البى الترش ن ط ح ........ م ب الترش دم طل ن " یق
ح ........ ا للترش ى یختارھ ة الت ات المحافظ ة انتخاب ت لجن ا انتھ و م .. " وھ

م 1/3/2015حكمھا الصادر بجلسة ھذه المحكمة ب دعوى رق نة 16فى ال لس
ق 37 ذا تحقی ى ھ تور، وف ام الدس ع أحك ھ م ى اتفاق توریة" إل ائیة "دس قض

المساواة بین المصریین جمیعاً، سواء المقیم منھم بالداخل أو بالخارج لمبدأ 
.
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ادة (وحیث إن  ص الم ى ن دعى عل اه الم واب )5ما ینع س الن انون مجل ن ق م
من ا تض د افیم ن تحدی ام ھ م ھ أحك ارج مخالفت ین بالخ ة للمقیم د المخصص لمقاع

:بما یلىفمردود الدستور،
اأولاً : نص الم دد ب رع ح ى 5دة (أن المش فات الت داد والص ا الأع ون فیھ ) المطع

ا ،یتعین تضمینھا القائمة ص لھ ة المخص مین القائم رورة تض فنص على ض
حً  دًا مترش ا اعدد خمسة عشر مقع ارج، كم ى الخ ین ف ریین المقیم ن المص م

ا  ص لھ ة المخص مین القائم دد نص على تض دًا ع ون مقع ة وأربع دد خمس ع
ریین الم ن المص حین م رع ثلاثة مترش ورد المش م ی ارج، ول ین بالخ ك قیم تل

تمثل الحد الأدنى الذى یجب ، ولكنھ أشار إلى أنھا الحصرالأعداد على سبیل
ل  ى الأق ارة " عل ة عب تضمینھ القائمة، حیث تضمنت الفقرتان الثانیة والثالث

. "
د ثانیاً : أنھ لیس ثمة ما یمنع المصریین المقیمین بالخارج من الترشح على المقاع

غ  ى تبل واب، والت س الن ة بمجل ح 420الفردی ذى یرش ر ال و الأم دًا، وھ مقع
لزیادة عددھم داخل المجلس .

ان النص دم، وك ا تق ان م ون فیھانوإذ ك االمطع اانلا یخالفم ى حكمً ر ف آخ
یكون متعیناً .ماالدستور، فإن القضاء برفض الدعوى بشأنھ

 
ردة حكمت ال ریة منف یة المص ا بالجنس ارة " متمتعً توریة عب محكمة بعدم دس

یس )8() من المادة 1(" الواردة بالبند  رار رئ ادر بق واب الص من قانون مجلس الن
ة 2014لسنة 46الجمھوریة رقم  زام الحكوم ات، وإل ن طلب ك م دا ذل ، ورفض ما ع

المصروفات ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة . 
      


